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 تونــس - طبـــع الأداء الضعيف جهاز 
الإدارة الجبائية في تونس ما دفعها إلى 
الفشـــل في تحصيل المداخيـــل الجبائية 
والقيـــام بمهامها في المراجعة الجبائية، 
نظرا لاختلال النصوص التشريعية حيث 
ظلت وســـائل المتابعـــة ضعيفة فتحولت 
هذه الإدارة إلـــى أداة معطلة، ما زاد في 
نزيف التهرب الجبائي والضريبي وعمّق 

أزمات الاقتصاد.
كشـــف تقريـــر ”إدارة الجبايـــة فـــي 
لة“، أنـــه ”على الرغم  تونـــس: أداة معطَّ
مـــن تحديات الأزمـــة الاقتصاديـــة التي 
تواجههـــا البـــلاد والحاجة الماســـة إلى 
المـــوارد، فشـــلت أداة إدارة الجبايـــة في 

تونس في تحصيل الإيرادات“.
الجبائـــي  التهـــرب  حجـــم  ويقـــدر 
بنحو 83 في المئة مـــن إجمالي المداخيل 
الجبائيـــة، ما يحرم الدولـــة من حصيلة 
مهمة في وقت تشهد فيه مصادر التمويل 
شـــحا كبيرا، بســـبب الأزمة الاقتصادية 

المزمنة.
ولا تـــزال المنظومـــة الجبائيـــة فـــي 
تونس ضعيفة بحسب خبراء الاقتصاد، 
حيـــث عـــزا هـــؤلاء أســـباب الهشاشـــة 
خيـــارات  إلـــى  للجبايـــة  التشـــريعية 
اقتصاديـــة وسياســـية فاشـــلة، اتبعتها 

الحكومات المتعاقبة.
وأكد الخبيـــر الاقتصـــادي الصادق 
جبنون، ”أن مســـألة الجباية معقدة أكثر 
من الآليات ذاتها، وهناك فهم خاطئ لهذا 
المفهوم في تونس، التي فيها أكبر نسبة 
ضغط جبائي في القـــارة الأفريقية تقدر 

بـ34 في المئة“.
تصريـــح  فـــي  جبنـــون  وأضـــاف 
لـ“العرب“، ”النظـــام الجبائي معقّد وتم 
تعويضـــه بنظـــام حقيقـــي مبســـط و13 
نظامـــا جبائيـــا فرعيا تقـــوم دائما على 
امتيـــاز الإدارة، هـــذا مع ضعـــف الناتج 

الداخلي الخام“.
وبرأي جبنون فإن ”الجباية تتحملها 
المؤسســـة المنظمـــة والأجـــراء فـــي ظل 
الإفلات مـــن المراقبة الجبائية، خصوصا 
مـــن القطـــاع المـــوازي والتهريب، فضلا 
عن كون الجباية ليســـت لها الإمكانيات 
البشـــرية الكافيـــة للمراقبة، مـــا يجعل 
القطاع المـــوازي يتغول فـــي ظل ضعف 

الآليات الرقابية“.
ويرى الخبراء أن الإشـــكال يكمن في 
الإطار التشـــريعي والقانوني، حيث أفاد 
جبنون ”المشـــكلة تكمن في التشـــريعات 
المتحجـــرة، التي تجعـــل القطاع الموازي 

في حركية أكثر من المنظم“.
واقتـــرح الخبيـــر جملة مـــن الحلول 
لتجاوز الأزمة أهمها ”التخفيض الجدي 
فـــي المعاليم وتحســـين الوضـــع المادي 

للموظفين في القطاع لتحسين المردودية 
والقيام بالأدوار على أكمل وجه“.

ونخـــرت ظاهـــرة التهـــرب الجبائي 
المنظومة الاقتصادية في تونس، وكرست 
تطبيـــق القانـــون على ضعـــاف الحال، 
الكبيـــرة  للحيتـــان  ”حصانـــة“  مقابـــل 
ورؤوس الأمـــوال المتحكمة في الســـوق 

والإنتاج.
وأقرّ وزير التكوين المهني والتشغيل 
الســـابق فـــوزي بـــن عبدالرحمـــان في 
تصريـــح لـ“العرب“، بـ“وجـــود تعقيدات 
فـــي النصـــوص، وهناك مـــا لا يقل عن 6 
مجـــلات تهتـــم بالجبايـــة، ويفترض أن 

تجمع كلها في واحدة“.
وأضاف ”عدد المؤسسات الاقتصادية 
يتجـــاوز 730 ألف مؤسســـة ولا يســـاهم 
علـــى  الجبايـــة  فـــي  القليـــل  إلا  منهـــا 

المؤسسات (ألف مؤسسة تقريبا)“.

وبحسب الوزير السابق فإن ”ضعف 
الجبايـــة متـــأت مـــن ضعـــف النســـيج 
الاقتصـــادي، وهـــو ما يتطلـــب ضرورة 
إعـــادة النظر فـــي المنظومة التشـــريعية 

والمصرفية للجباية“.
وساهمت جائحة كورونا في تعميق 
الانعكاســـات الاقتصاديـــة فـــي تونس، 
حيث ســـجلت معدل نمـــو -6.21 في المئة 
في الربع الثاني من ســـنة 2020، وارتفاع 
نســـبة البطالة إلى 18 في المئة في الربع 
الثانـــي من ســـنة 2020، مقارنة بنســـبة 
3.15 في المئة في نفس الفترة من الســـنة 

الماضية.
وتجد الســـلطات نفسها أمام حتمية 
تبنّي سياســـة جبائية قادرة على تحديد 
خيـــارات صائبـــة في مـــا يتعلق بفرض 
ضرائب على الأفراد والشـــركات على حد 
الســـواء، اســـتنادا إلى مبدأ القدرة على 
الدفع، وإعادة توزيع تلك الموارد بطريقة 

تعود بالنفع على مواطنيها.
ويســـتوجب ذلك القطع مع سياســـة 
التقشـــف، التي تجعل الحكومات عاجزة 
عـــن تعبئـــة مواردهـــا المحليـــة وتلبية 
احتياجـــات مواطنيها، عـــلاوة عن تبني 
إجراءات سياسة ضريبة تصاعدية وفق 
نظـــام عادل ومنصف، وذلك عملا بأحكام 

الدستور التونسي.

وانتشـــار ظاهـــرة التهـــرّب والغش 
الجبائـــي، يكشـــف عن عجـــز الدولة عن 
جمـــع المـــوارد المســـتحقة، الأمـــر الذي 
يحملها المســـؤولية في فشلها في توفير 

الموارد ودعم الاقتصاد.
وأفـــاد تقريـــر ”إدارة الجبايـــة فـــي 
بـــأن ”الرقم الذي  تونـــس: أداة معطّلة“ 
قدّمـــه المكلـــف بالإصلاحـــات الجبائية، 
لخســـائر الدولـــة ســـنويا مـــن التهرب 

الجبائي، يقدر بنحو 2.5 مليار دولار“.
وتقول أبحاث وتقارير إنه تم اعتماد 
مراجعة مالية لنحـــو 9 في المئة فقط من 
الشـــركات الناشطة في مجال المحروقات 
خلال العام 2015 وهي نسبة ضئيلة جدا 
ولا تســـتوعب كافـــة المنظومـــات المعنية 

بالنظام الجبائي.
الامتيـــازات  أن  التقاريـــر  وكشـــفت 
الجبائية ”عادة ما تنتفع منها الشـــركات 
الكبـــرى“، ودعت إلى عدالـــة جبائية من 
خـــلال موظفـــين يؤمنون الاســـتخلاص 
وإرســـاء نظام يؤطر هذه الأعمال إضافة 
إلى الافتقار إلى الإمكانات اللوجيستية.

وحســـب التقارير فإن حوالي 33 في 
المئة فقط من الشركات صرحت بمكاسبها 
في الآجـــال، ونحو 47 فـــي المئة فقط من 
التونســـيين قدموا تصريحـــات جبائية، 

ومعظم هذه الموارد لا تصل إلى الدولة.
وفي إدارة المؤسسات الكبرى (قطاع 
المحروقـــات والقطاع المالـــي)، انخفضت 
نســـبة المراجعات الأولية إلى 9 في المئة، 
ولم يتـــم القيام بمراجعـــة جبائية لربع 

الشركات الناشطة في قطاع المحروقات.
وتدعـــو منظمات عديـــدة في تونس 
إلـــى تعزيز الإدارة بمـــا يمكن من مراقبة 
القطاع المنظم وغير المنظم، وفق سياسة 

كاملة تضمن العدالة الجبائية.
وتواجـــه الإدارة الجبائيـــة عراقيـــل 
تتمثل فـــي الهيكل الاقتصادي واتســـاع 
النشـــاط الاقتصـــادي فـــي القطـــاع غير 
الرسمي، حيث تشـــير التقديرات إلى أن 
القطـــاع غير الرســـمي يوظف حوالي 40 
في المئة من العاملـــين بالقطاع الزراعي، 
و77 في المئة من جميع الشباب النشطين 
اقتصاديا الذين تتراوح أعمارهم بين 15 

و29 سنة.
وتسبب غياب الصلاحيات القانونية 
لإجراء عمليات المراجعة والتي لا تتلاءم 
مـــع المعاييـــر الدولية فـــي عرقلـــة أداء 
الإدارة الجبائية، على سبيل المثال، تمت 
المصادقة علـــى تدابير ســـرية العمليات 
البنكية منذ فترة طويلة للســـماح لإدارة 
الجباية بالنفـــاذ إلى البيانـــات البنكية 
للشركة والمستندات البنكية الأخرى ذات 
الصلة. لكن في تونـــس، لم تتمكن إدارة 
الجباية من النفاذ إلى مثل هذه البيانات 

إلا بحلول سنة 2019.
وتفاقم ضعف إدارة الجباية بســـبب 
مشروع القانون الجديد المتعلق بالتحفيز 
الاقتصادي ودمج القطاع غير الرســـمي 
والتصـــدي لظاهـــرة التهـــرب الجبائي. 
حيث نـــص القانون علـــى تقليص المدة 
القصوى للمراجعـــة المعمقة من 6 إلى 4 
أشهر، مما يمنح المؤسسة الجبائية التي 
تعاني مـــن نقص في صفـــوف العاملين 

والأجهزة وقتا أقل لأداء مهامها.

فشلت الحكومة التونسية في كبح التهرب الضريبي، حيث تكشف الأرقام 
والبيانات عن اختلالات كبيرة في المنظومة التشريعية والقانونية مما يفرغ 
جهــــــاز الرقابة من فاعليته. ويضاف إلى كل ذلك الشــــــلل الذي يعاني منه 
جهاز الرقابة الجبائية بســــــبب نقص الموارد والإمكانيات اللوجيستية، ما 
حرم الدولة من تحصيل إيرادات جبائية والذي سيفضي إلى غياب العدالة 

الجبائية ويعمّق تراكمات الأزمة الاقتصادية.

 العلا (الســعودية) - كشف ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان خططا 
لبنـــاء مدينة خالية من الكربون في نيوم، 
وذلك في أول مشـــروع إنشـــائي كبير في 
منطقـــة الأعمـــال الرائـــدة التـــي يتكلف 
إنشاؤها مبلغ 500 مليار دولار وتستهدف 
تنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.
ظهـــور  فـــي  محمـــد  الأميـــر  وقـــال 
تلفزيوني نـــادر إن المدينـــة، التي تعرف 
باسم ”ذا لاين“، ســـتقام على امتداد 170 
كيلومترا وســـتكون قادرة على استيعاب 
مليون ســـاكن، و“ســـتعتمد بالكامل على 
الطاقة النظيفة بنســـبة 100 في المئة، مع 
الحـــرص على تحقيق مســـتقبل إيجابي 

للكربون“.
وأضاف ولي العهد الســـعودي ”لماذا 
نقبـــل أن نضحـــي بالطبيعة في ســـبيل 
التنميـــة؟ نحن بحاجة إلى تجديد مفهوم 

المدن إلى مدن مستقبلية“.
الأميـــر  قـــال  لاحـــق  وقـــت  وفـــي 
للصحافيـــين فـــي مدينـــة العلا بشـــمال 
غـــرب المملكة إن المشـــروع يتـــوج ثلاث 
ســـنوات من الإعداد، مشيرا إلى أن بنيته 
التحتية ستتكلف ما بين 100 و200 مليار 

دولار.
وأضاف أن العمود الفقري للاستثمار 
فـــي مشـــروع ”ذا لاين“ ســـيأتي من الدعم 
المقـــدم لنيـــوم بقيمة 500 مليـــار دولار من 
الحكومة السعودية وصندوق الاستثمارات 
العامة الســـعودي والمســـتثمرين المحليين 

والدوليين على مدى عشر سنوات.
العامـــة،  الاســـتثمارات  وصنـــدوق 
صنـــدوق الثروة الســـيادي الســـعودي، 
هو المســـتثمر الأساســـي في نيوم، وهو 
مشـــروع تنموي مساحته 26500 كيلومتر 

مربع، ويعتمد على التكنولوجيا المتقدمة 
ويشمل عدة مناطق صناعية ولوجستية 
مـــن المزمع أن يتم الانتهـــاء منها في عام 

.2025
ولـــم تصـــدر ســـوى بيانـــات قليلـــة 
بخصوص نيوم منـــذ أعلن حاكم المملكة 
الفعلـــي عنهـــا للمـــرة الأولى فـــي 2017 
وســـط ضجة إعلامية، قائلا إنها ستكون 
ركيـــزة رؤيتـــه 2030 للتخلص من اعتماد 

السعودية على إيرادات النفط الخام.

وذكـــر بيان ســـعودي أن الإنشـــاءات 
ســـتبدأ فـــي الربـــع الأول مـــن 2021 في 
المشـــروع الذي مـــن المتوقع أن يســـاهم 
بنحو 48 مليـــار دولار في الناتج المحلي 
الإجمالـــي للمملكة ويوفر 380 ألف فرصة 

عمل.
إطـــار  ضمـــن  المشـــروع  وينـــدرج 
التطلعات الطموحة لرؤية 2030 بتحويل 
البلـــد الخليجي إلى نمـــوذجٍ عالمي رائد 
فـــي مختلـــف جوانب الحيـــاة، من خلال 
التركيز على اســـتجلاب سلاســـل القيمة 

في الصناعات والتكنولوجيا.
للريـــاض  الخطـــط  هـــذه  وســـتتيح 
فرصـــة تحقيـــق نقلـــة نوعية فـــي مجال 
الطاقة وتســـريع طموحـــات الدولة على 
خصوصـــا  والبعيـــد،  المتوســـط  المـــدى 
في ظـــل الهـــزات التـــي يعيشـــها قطاع 

النفـــط الأمـــر الـــذي يدعـــو إلـــى تنمية 
القطاعـــات الأخرى لدعم إســـهاماتها في

الاقتصاد.
ووقّعـــت نيوم فـــي ذروة أزمة انهيار 
أســـعار النفط خلال يوليـــو 2019 اتفاقية 
بقيمة خمســـة مليارات دولار مع شـــركة 
”إيـــر برودكاتـــس“ الأميركيـــة العالميـــة 
الرائـــدة في مجـــال الغـــازات الصناعية 
وشـــركة ”أكوا بـــاور“ الســـعودية، وهي 
ر ومســـتثمر ومشـــغل لمجموعة من  مطوِّ
محطـــات توليد الكهربـــاء وتحلية المياه 
مملوكـــة بنســـبة 40 في المئـــة لصندوق 
من  الســـعودي،  السيادي  الاســـتثمارات 

أجل تطوير مشروع للطاقة المتجددة.
وواجه الاقتصاد الســـعودي تحديات 
غير مســـبوقة جراء انهيار أسعار النفط، 
حيث تقلصت المداخيـــل وضعف الميزان 
التجاري، ما تسبب في تراجع التصنيف 
الائتمانـــي في ظـــل محـــاولات الرياض 
ترتيب الإنفاق وتنويـــع مصادر التمويل 

عبر زيادة ضريبة القيمة المضافة.
وفي وقت ســـابق عدلت وكالة فيتش 
للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية 
للســـعودية إلى ســـلبية، وعزت ذلك إلى 
تدهـــور الأوضـــاع الماليـــة، لكنهـــا أبقت 

التصنيف عند ”أ“.
وفي الربـــع الأول من العـــام الماضي 
سجل اقتصاد السعودية انكماشا بنسبة 
واحـــد في المئـــة نتيجـــة التأثير الجزئي 
لانهيار أســـعار النفـــط وجائحة كورونا، 

وفي مارس تفاقم الانكماش.
وفـــي ذلـــك الحـــين تراجـــع القطاع 
النفطـــي بنســـبة 4.6 في المئـــة فيما نما 

القطاع غير النفطي بنسبة 1.6 في المئة.
وانكمش القطـــاع غير النفطي -وهو 
الرامية  الســـعودية  الإصلاحـــات  محور 
إلى تنويع الاقتصـــاد بعيدا عن إيرادات 
النفـــط- بنســـبة 8.2 في المئـــة، في حين 
تراجـــع القطـــاع النفطي بنســـبة 5.3 في 

المئة.

السعودية تعلن بناء مدينة خالية 

من الكربون في نيوم

ضعف التشريعات يعرقل

أداء الإدارة الجبائية في تونس
شلل الرقابة يحرم الدولة من مداخيل الجباية 

ويعمق غياب العدالة الضريبية

اعتماد كامل على الطاقة النظيفة

بنسبة 100 في المئة

المركـــزي  البنـــك  أعلـــن   - الريــاض   
قواعـــد  صـــدور  ”ســـاما“،  الســـعودي 
الجماعـــي  التمويـــل  نشـــاط  ممارســـة 
بالديـــن، التي تهدف إلـــى تنظيم أحكام 
الترخيـــص لهـــذا النوع من الشـــركات، 
وتنظيـــم مزاولتهـــا لأنشـــطتها، وذلـــك 
حســـب الصلاحيـــات الممنوحـــة للبنك 
المركـــزي بموجـــب أحكام نظـــام مراقبة 

شركات التمويل.
ويأتـــي إصدار هـــذه القواعد ضمن 
جهود ”ســـاما“ الرامية إلـــى دعم فُرص 
الـــذي  الاقتصـــادي  والتطـــور  النمـــو 
تشـــهده المملكة، وذلـــك لتحقيق أهداف 
رؤيـــة المملكـــة 2030 مـــن خـــلال تنظيم 
ودعم أنشـــطة التمويل الحديثة -ومنها 
نشـــاط التمويل الجماعـــي بالدين- بما 

يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز 
الاستقرار المالي.

ويسعى البنك المركزي من خلال هذه 
القواعد إلى تحقيق عـــدة أهداف، منها 
جذب شـــريحة جديدة من المســـتثمرين 
والشـــركات من أصحاب رؤوس الأموال 
الصغيـــرة والمتوســـطة للعمـــل تحـــت 
إشـــرافه، مـــا يضمـــن كفاءة عمـــل هذه 
الشـــركات عبر الالتـــزام بمتطلبات أمن 
المعلومات، وحوكمة الشركات، والتنظيم 
الداخلـــي، والإســـناد، وإدارة المخاطـــر 
والالتزام، والمراجعـــة الداخلية، إضافة 
إلى تشجيع الابتكار في مجال المنتجات 
التمويليـــة، وهو ما يســـهم فـــي توفير 
منتجـــات تمويلية حديثـــة تلبي رغبات 

المستفيدين.

وبـــينّ البنـــك المركـــزي أن قواعـــد 
ممارســـة نشـــاط التمويـــل الجماعـــي 
بالدين قد حددت الحد الأدنى لرأس المال 
المدفوع للمنشأة الراغبة في الترخيص 
بـخمسة ملايين ريال سعودي، ويُسمحُ 
للبنـــك المركـــزي برفـــع الحـــد الأدنـــى 
لرأس المال أو تخفيضـــه وفقاً لأوضاع

السوق.
وأشار البنك إلى أنه تم نشر مسودة 
قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي 
بالديـــن فـــي وقت ســـابق، لاســـتطلاع 
مرئيـــات العمـــوم والمهُتمـــين حيالهـــا 
تعزيـــزاً لمبـــدأ الشـــفافية والمشـــاركة، 
وتم أخـــذ جميع مـــا ورد من ملاحظات 
ومرئيـــات جوهرية بعـــين الاعتبار قبل 

اعتمادها بصيغتها النهائية.

البنك المركزي السعودي يغير

قواعد التمويل لتعزيز تدفق الاستثمارات

ــــــث أعلنت عن  عززت الســــــعودية خطواتها نحو المشــــــاريع الذكية، حي
ــــــة من الكربون في نيوم، فــــــي مبادرة تعكس  خططهــــــا لبناء مدينة خالي
حرص المملكة على تنويع الاقتصاد وفق قواعد مســــــتدامة تســــــتجيب 

لتغيّرات المناخ العالمية.

يجب مراجعة 

المنظومة التشريعية 

والمصرفية للجباية

فوزي بن عبدالرحمان

الجباية تفتقد 

إلى الموارد البشرية 

والآليات الرقابية

الصادق جبنون

موارد جبائية مهدورة وعدالة غائبة

نيوم ركيزة طموحات ولي العهد السعودي 

خالد هدوي

خطط تستهدف تجديد 

مفهوم المدن إلى مدن 

مستقبلية على قواعد 

مستدامة 
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